
  الجنائیة في القوانینالرجعیھ عدم  نطاق تطبیق مبدأ
  :ثلاثة انواع  ان القوانین الجنائیھ ھي

  قوانین خاصة بالتقادم - ٣قوانین شكلیة  - ٢: قوانین موضوعیة -١
  :القوانین الموضوعیة :اولا 

لمسؤلیة الجنائیة و ما یخفف من و العقوبات  و تبین عناصر او ھي القوانین التي تحدد الجرائم 
و ما یشددھا و اسباب الاباحة و موانع العقاب كقانون العقوبات ، و ھذه القوانین لیة اوذه المسؤھ

اولا عقوبات / ٢/م ( جریمة ولا عقوبة الا بنص  تخضع لمبدا عدم الرجعیة لانھا تتصل بمبدا لا
(  

  :رجعیة القانون على الماضي و ھي  ن ھناك قوانین موضوعیة تخضع لمبدأو لك
  : القانون المفسر-أ
ھو القانون الذي صدر لغرض تفسیر قانون سابق لھ و ایضاح معناه في ناحیة  قانون المفسرالو

  .غامضة مختلف علیھا 
لانھ یتحد مع القانون الاصل الذي جاء  على الماضي فھو لا یخضع لمبدا عدم رجعیة القانون

 سره و لكن یشترطلیف جاء اذ القانون الاول الذيفلیفسره فیصبح جزء منھ لذلك یمتد الى تاریخ ن
ان لا یتضمن احكاما جدیدة لا وجود لھا في القانون الاصل و في حالة العكس فانھ یخضع بھ 

  .لمبدا عدم الرجعیة ، و العبرة بحقیقة ما یقرره القانون لا بالوصف كو نھ مفسر ام لا 
  :لاصلح للمتھم القانون ا–ب 

كون اصلح لھ من القانون القدیم كأن ا یینشئ للمتھم مركزا او وضع القانون الذي  و یقصد بھ
والقانون الاصلح للمتھم ، سبب اباحھ او مانع مسؤولیھ یاتي ب عقوبھ او یلغي جریمھ اویحفف

القانون على الماضي لان الحمایھ لحقوق الافراد وحریاتھم متحققھ ومن  مبدا رجعیةخ ع لی
  .د اللازم او زیادتھا عن الح ت عدم فائدتھاص والظلم ان تطبق عقوبھ على متھم ثبناقالت
  

  الضابط في معرفة القانون الاصلح للمتھم           
المعیار ھنا موضوعي مستمد من القانون ذاتھ و لیس شخصي لان القانون الاصلح للمتھم ھو 

او یاتي بسبب اباحة او بمانع عقاب ، و ھذه المعاییر الذي یلغي جریمة او عقوبة او یخففھا 
  :فان ذلك یمكن معرفتھ من خلال ) تخفیف العقوبة ( ى واضحة ما عد
و  )و مخالفة ا و جنحة ا ایة نج( فالجرائم من حیث الجسامة ثلاثة : نوع الجریمة -١

عقوبة الجنایة اشد من الجنحة و عقوبة الجنحة اشد من المخالفة ، بغض النظر عن 
  .درجة العقوبة و مدتھا  و مقدارھا 

قوبة الاخف  ھي الادنى و الاوطأ درجة حسب الترتیب الع: درجة العقوبة -٢
ھذا عقوبات  ٨٥القانوني لھا بین العقوبات ، و قد بین المشرع العراقي في المادة 

الاعدام ، و ( على ان العقوبات الاصلیة ھي المادة اعلاه نصت الترتیب  حیث 
، و الحجز یط السجن المؤبد ، و السجن المؤقت ، و الحبس الشدید ، و الحبس البس

فالحبس البسیط اخف ) في مدرسة الفتیان الجانحین ، و الحجز في مدرسة اصلاحیة 
  .و ھكذا .... من الحبس الشدید و الحبس الشدید اخف من السجن المؤقت 

اذا اتحدت الجرائم في النوع و العقوبات ، كأن تكون : مدة العقوبة  او مقدارھا -٣
عقوبة بان كانت كلھا حبس او سجن ، فان العقوبة كلھا جنایات او جنح و كذلك ال

ھذا في الغر امات  ، فالحبس  تكون مدتھا اقصر او مقدارھا اقل والاخف ھي التي 
شھر اخف من الحبس شھرین و الغرامة الف دینار اخف من الفین ، و عقوبة الحبس 

ورة بین صو كل ھذا اذا لم تكن العقوبة مح.حبس شھرا شھرمع الغرامة اشد  من ال
  :كان لھا حد ادنى و حد اعلى فالعقوبة الاخف ھي  حد اعلى و حد ادنى  فان 



) ٨- ٥( العقوبة التي حداھا الاعلى و الادنى ھما الاخفض ھي الاخف فالعقوبة -أ
  سنوات ) ١٠ - ٦( سنوات اخف من العقوبة 

ة سنوات ھي اخف من  العقوب)  ٨- ٥( العقوبة التي حدھا الادنى ھو الاخف -ب
 )٨ – ٦  (  
)  ٨ – ٥( فا عقوبة من  ھي الاخف العقوبة  التي حدھا الاعلى ھو الاخفض-ج

  ) ١٠ – ٥( سنوات  ھي اخف من العقوبة 
العقوبة التي حدھا الاعلى ھو الاخفض اذا اختلف الحدان الاعلى و الادنى بین -د

 ٦( بة اخف من العقو)  ٨ – ٥( فعقوبة السجن من  ،فانھا ھي الاخف  العقوبات
  . سنوات ) ١٠ –
و ما ینبغي ملاحظتھ ھو ان اذا تضمن القانون احكام لصالح المتھم و اخرى  

فلا ت بق  ضده فتطبق بحقھ الاحكام لصالحھ ما لم تكن الاحكام وحدة لا تتجزأ
بعضھا دون البعض لعدم قابلیتھا للتجزئھ ، و اذا صدرت ثلاث قوانین فتطبق 

  .راجح في الفقھ اصلح الثلاثة حسب الراي ال
          

لقانون الاصلح للمتھم مبدأ رجعیة ا( المبدأ في التشریع العر اقي 
  ) على الماضي

لیس بشكل و لكن  ٢ف/  ٢/القانون العراقي اخذ بھذا المبدأ في المادة 
ان یصبح الحكم  بان یكون القانون الاصلح للمتھم قد صدر قبلمطلق بل قید ذلك 
لذلك یجب ان یصدر القانون الجدید الاصلح للمتھم بعد  ،نھائیا في الجریمة 

  .صدور الحكم النھائي على المتھم 
غیر اصبح  ھو الحكم الذي اخذ درجتھ القطعیة بان: و الحكم النھائي 

ت مددھا وافلباستنفاذھا او اما  قابل لان یطعن بھ باي طریق من طرق الطعن 
انون ولیس تاریخ نفاذه ، و من دون حصول طعن ، و المھم تاریخ صدور الق

، و لكن ھناك استثنائین على ذلك لان .ذلك احتراما لقوة الشيء المقضي فیھ 
القانون خذ بالقید الاساسي اعلاه قد یؤدي الى مجافاة العدالة  خاصة اذا الغى الا

تھا حتى بعد ان اصبح الحكم نھائي، لذلك استثناھم عقوبجریمة ، او اذا خفف 
)  ٢/ من المادة   ٤و  ٣( باستثنائیین نص علیھا في الفقرة و جاء المشرع 
  عقوبات 

یجعل الفعل  النھائي اذا صدر قانون   جدید بعد ان اصبح الحكم- ١
غیر معاقب علیھ تحقیقا للعدالھ او لمصلحة المتھم ، و المحكمة ھنا ملزمھ 

و ھذا بوقف تنفیذ الحكم   بناءا على طلب المحكوم علیھ او الادعاء العام 
سبب  نطاق التجریم او اضاف فع  منالحذف  كم  لو،)  وجوبي( الاستثناء 

  . اباحة او مانع عقاب یستفید منھ المحكوم علیھ 
  : و یترتب على ذلك ما یلي 

وقف تنفیذ الحكم لما تبقى من العقوبة دون المساس بما تم تنفیذه من عقوبة -أ
  .ى خلاف ذلك او مصادره  او غرامة ما لم ینص القانون عل

كأن لم یكن بجمیع اثاره ، و لا یعتبر سابقھ  یصبح انتھاء اثار الحكم ، أي-ب
  في العود

طلب من المحكوم علیھ او الادعاء العام للمحكمة التي اصدرت الان یقدم -ج
و في حالة عدم وجود المحكمة التي اصدرت الحكم فان ذلك  ،الحكم ابتدءا

مراعاة للعدالة  و كل ذلك.یعینھا القانون یكون من اختصاص المحكمة التي 
  . بمبدأ قوة الحكم المقضي بھ لذي یتحقق من خلال التمسك و لرفع الظلم ا



فقط دون الغائھا اذا القانون الجدید یخفف العقوبة : الاستثناء الجوازي - ٢
جاز للمحكمھ اعادة النظر في العقوبة السابقة وفقا للقانون الجدید بناءا على 

  .لمحكوم علیھ او الادعاء العام ، و ھذا الاستثناء ھو استثناء جوازي طلب ا
        

  القوانین المحددة الفترة او المؤقتة    
و ھي القوانین التي یحدد المشرع نفاذھا باجل معین ، و القوانین المؤقتة ھنا 

او انھا تجرم فعل لم یكن  اتكون مشددة للعقوبة اكثر من القانون السابق لھ
لقانون السابق یجرمھ ، فاذا انقضى الاجل للقانون المؤقت ھل یطبق القانون ا

بھا   لم تقام  السابق لھ و الجرائم التي ارتكبت في ظل القانون المؤقت الاشد
  . الدعوى او لم تنتھي المحاكمھ فیھا بعد ؟

 ان القوانین الجنائیة الحدیثة و منھا القانون العراقي و المصري والكویتي 
انھا قد نصت على استثناء القوانین المؤقتھ من مبدأ رجعیة القانون على ف

و ، عقوبات على ذلك  ٣/ الماضي حیث نص القانون العراقي  في المادة 
الغرض  و لكي لا یضیع، ذلك لكي لا یستفید المتھم من مضي المدة 

القانون یصدر لمواجھة حالة او ظروف  ان حیث، المقصود من القانون 
و ان من ارتكب فعل ما خلال تلك الفترة ، ة و غالبا ما تكون استثنائیة خاص

یمنع القانون  فانھ قد اعتدى على المجتمع و ھو یمر بھذه الظروف ، كأن
بالاضافة الى ان ،   ثلاثة اشھر فیھا وباء لمدة  من من قة الافراد انتقال

قبیل  مخالفة احكام القانونالقول بخلاف ذلك یشجع الافراد على 
حالة ارتكاب الفعل ارتكاب الفعل ( انتھاء المدة  و ھذا الامر یشمل حالتین 

ى الجزائیة حتى انتھت مدة في ظل القانون المؤقت و عدم اقامت الدعو
  .نفاذه 

حكم على الجاني  عل و اقامة الدعوى في ظل القانون وو حالة ارتكاب الف
و ھذا الحكم یقتصر . )ة ع ي ن قبل تنفیذ العقوبثم انتھت مدة نفاذ القانو

صدر في یشمل القوانین الاستثنائیة التي تعلى القوانین المؤقتھ و لا 
حالات الطوارىءو ھي التي لا یحدد لھا مدة لسریانھا بل تلغى بقانون 

  .جدید 
  

  التدابیر الاحترازیة او الوقائیة 
رة جراءات التي تتخذ ضد الاشخاص الذین تنبىء حالتھم الخطو ھي الا

نیي المخدرات و المسكرات و كمدم، عن احتمال اقدامھم على الاجرام 
و ھي اما سالبة للحریة كالحجز في مأوى علاجي او  ، الاجرام ممتھنوا

او مادیة ،ایة او سالبة للحقوق كاسقاط الولایة او الوص، مراقبة الشرطة 
  .ك والسیرهكالتعھد بحسن السلو

یع احكام العقوبات في القانون العر اقي و التدابیر الاحترازیة تخضع لجم
سریان القانون الاصلح  من حیثمن حیث عدم رجعیتھا على الماضي و

  .للمتھم 
  

 


